
ه من مالٍ حرام ات و ملحق د أ اء المسج ن 75410 - حكم ب

ال السؤ

راض متعددة ، كصلاة ي أغ دم ف د ، ليستخ ي الملاصق للمسج ي ساحة الحي السكن د ( ف ات مسج د أو ) ملحق ى مسج ن ب وز أن يُ هل يج

لك ؟. ذ د على علمٍ ب دارة المسج ها محرم ، مع أن إ رعاتٍ مصدرُ ب لك ، من ت لى ذ ان ، وصلاة العيدين ، وما إ ي رمض ماعة ف الج

صلة ة المف اب الإج

ه . ما أن يكون محرماً لكسب ه ، وإ ن ما أن يكون محرما لعي المال الحرام إ

ه . لى صاحب ل يحب رده إ لان ، ب ه مسروق من ف ن ه وهو يعلم أ اع ب ف ت ا لا يحل لأحد الان هذ صوب والمسروق ، ف ه كالمال المغ ن المحرم لعي ف

ه . لى صاحب د وهو يقدر على رده إ اء مسج ن ه لب رع ب ب اصب الت ئ الغ ز ه ، ولا يج لى صاحب ا المال : أن يرد إ صب هذ ة من غ وب ة الت وطريق

ي مصالح المسلمين اقه ف ف ن ي إ لا حرج ف اس ( ف المة من الن ه بعض الحكومات الظ تصب غ ي ت ه ، ) كالمال الذ لى صاحب ر رده إ ن تعذ لكن إ

د . اء المساج ن ها ب العامة ، ومن

” )ص 35( : ة رعي ي “السياسة الش ة ف مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

ة الإعان ( ; ف ها السلطان صب ة )أي التي غ ي ر من الأموال السلطان ي ها ككث لى أصحاب ر ردها إ ير حق وقد تعذ غ ت ب ذ ا كانت الأموال قد أخ ذ ” إ

ب على ذ الواج قوى ; إ ر والت ة على الب لك : من الإعان لة ونحو ذ ات ة المق ق ف ور ون غ ي مصالح المسلمين كسداد الث ه الأموال ف على صرف هذ

الم – ن كان هو الظ ة إ وب ها – مع الت تهم – أن يصرف ها وردها عليهم ولا على ورث ة أصحاب ا لم يمكن معرف ذ ه الأموال – إ ي هذ السلطان ف

لك دلت ة وعلى ذ ير واحد من الصحاب قول عن غ ة وأحمد وهو من ف ي ي حن ب مهور العلماء كمالك وأ ا هو قول ج ن . هذ لى مصالح المسلمي إ

ة . . . رعي الأدلة الش

تهى . لك ” ان ها ذ عل ب عليه هو أن يف ها ف ذ يره قد أخ ن كان غ وإ

ا المال هذ لك ، ف ا ونحو ذ ن اء والز ن رة الغ ا ، أو أج الرب مر ، أو التعامل ب يع الخ ه الإنسان بطريق محرم كب ي اكتسب هو الذ ه ف وأما المحرم لكسب

رة عه أج د ، أو دف اء مسج ن ه لب رع ب ب لك ، كما لو ت ي ذ لا حرج ف اح ف ر بطريق مب ص آخ خ ه ش ه من ذ ا أخ ذ قط ، أما إ ه ف حرام على من اكتسب

قط . ه بطريق محرم ف ما يحرم على من اكتسب ن ه ، وإ اع ب ف ت لاء الان لا يحرم على هؤ ته وأولاده ، ف وج ه على ز ق من ف ن ده ، أو أ لعامل عن

د . اء المساج ن ها ب ر ومن وه الب ي وج اقه ف ف ن ه ، وإ لص من ا المال المحرم : التخ ة من هذ وب ة الت وطريق

موع” )9/330( : ي “المج ووي رحمه الله ف قال الن
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ن كان إ له , ف لى وكي ه أو إ لي ه إ ب صرف ن كان له مالك معين – وج إ ه – ف راءة من ة والب وب ا كان معه مال حرام وأراد الت ذ الي : إ ز ” قال الغ

اطر ن ن العامة , كالق ي مصالح المسلمي ه ف ي أن يصرف غ ب ن ي ه ف ت ه ويئس من معرف ن كان لمالك لا يعرف ه , وإ لى وارث عه إ ب دف ا وج ت مي

رون كره آخ الي ذ ز اله الغ ي ق ا الذ راء . . . وهذ ق ر أو ف ي ق ه على ف تصدق ب ي لا ف ه , وإ ي ترك المسلمون ف لك مما يش د ، ونحو ذ والربط والمساج

ه حان ن , والله سب ي مصالح المسلمي ه ف لا صرف ق إ لم يب حر , ف ي الب ه ف ا المال ورمي تلاف هذ وز إ ه لا يج الوه , لأن من الأصحاب , وهو كما ق

تهى . وتعالى أعلم ” ان

ي من مال حرام ؟ ن د ب ي مسج مين رحمه الله : عن حكم الصلاة ف ي ن عث يخ اب ل الش وسئ

اب : أج ف

ه ، ي اكتسب لص من المال الحرام الذ ه أن يتخ ائ ن ي ب ما يكون أراد ف اه من مال حرام رب ن ي ب ها ؛ لأن الذ ي ة ولا حرج ف ز ائ يه ج ” الصلاة ف

اء ن ب ن ب عي لص من المال الحرام لا يت ن كان التخ لص من المال الحرام ، وإ ه التخ ا قصد ب ذ د حلالاً إ ا المسج ه لهذ اؤ ن ذٍ يكون ب  ئ ن وحي

تهى . راءة ” ان ه الب يري حصلت ب روع خ ي مش له الإنسان ف ذ ا ب ذ ل إ د ، ب المساج

رح الممتع” )4/344( . ر “الش ظ ال رقم 304( وان ” )12/ سؤ مين ي ن عث اوى اب ت موع ف “مج

والله أعلم .
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